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 :ملخص
عن  ةلاصعوبة في تحديد نطاق الملكية المنقولة لأنها منفصل

غيرها من الأشياء فيمكن تحديد نطاقها عن باقي المنقولات 

عكس العقارات التي يصعب  تحديد نطاقها لا سيما إذا كانت 

أرضا فضاء أين تتصل الملكيات ببعضها مما يثير المنازعات 

بين الملاك المتجاورين عند مباشرة حقوقهم على أراضيهم 

وما يخوله من  .ومنه تبرز أهمية تحديد النطاق ومكوناته

 حقوق.

ونحاول في هذه الورقات بسط الحديث عن الوعاء المحدد 

الذي يمارس فيه المالك للعقار سلطاته على هذه الملكية  

والأحكام المتعلقة به فماذا نعني بنطاق الملكية العقارية 

الخاصة  وما هي مكوناته وفيما تتمثل أحكامه .؟ وما هي 

 .. ؟.االحقوق المرتبطة به
عناصر; نطاق ; الملكية العقارية الخاصة ;  لكلمات المفتاحية:ا

 التشريع الجزائري

 
Abstract: 
No difficulty in identifying movable domain because 

it is separate from other things can determine the 

scope of the rest of movables unlike real estate, which 

is difficult to determine its scope, especially if the 

ground space where related properties to each other, 

raising disputes between landlords neighbors when 

exercising their rights on their land. And this is what 

It highlights the importance of defining the scope and 

its components and authorized rights. We try in these 

papers talk about the extension of the specified 

container in which the owner of the property shall 

exercise its powers on this property and provisions 

related to the scope of what we mean private property 

ownership and what are its components and is in its 

provisions.? What are the rights associated with it ..?. 

 

 

 د.عمّار نكاع
 كلية الحقوق

 جامعة الإخوة منتوري

 الجزائر

 مقدمّة:

حق الملكية عموما وحق الملكية  أن  

العقارية خصوصا يخول لصاحبه سلطات 

معينة على الشيء والسلطات المخولة لمالك 

مدني هي حق التمتع  674حسب المادة 

ويشمل حق الاستعمال وحق الاستغلال 

وكذلك حق التصرف. فإذا كان الملك 

منقولا فلا صعوبة في تحديد نطاق حق 

صلا عن غيره من ملكيته لأن المنقول منف

الأشياء بحيث يمكن تحديد نطاقه عن غيره 

من المنقولات عكس العقار الذي تبدو فيه 

صعوبات في تحديد نطاقه لا سيما إذا كان 

أرضا فضاء أين تتصل الملكيات ببعضها 

مما يثير المنازعات بين الملاك المتجاورين 

عند مباشرة حقوقهم على أراضيهم لأجل 

مدني على  703المادة ذلك نصالمشرع في 

 أنه يحق لكل مالك أن يجبر
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جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة .فماذا نعني بالنطاق وما هي مشمولاته وفيما تتمثلل أحكامله 

 .؟ وما هي الحقوق المنوطة بنطاق الملكية العقارية.. ؟.

يملارس فيله الماللك للعقلار سللطاته عللى ونحاول في هذه الورقات بسط الحديث عن الوعاء المحدد اللذي 

هللذا الملللك والأحكللام المتعلقللة بلله . فنتعللرا فللي المبحللث الأول  لمللدلول الملكيللة العقاريللة الخاصللة وفللي 

 المبحث الثاني  نتطرق لعناصر نطاق هذه الملكية .

 مدلول الملكية العقارية الخاصة: المبحث الأول:

الملرر   90/25رات المملوكة من طرف أفراد، فحسب القلانون الأملاك العقارية الخاصة، هي تلك العقا

 25/09/1995المرر  فلي  95/26المعدل بموجب الأمر  ,الخاص بالتوجيه العقاري 18/11/1990في 

 إلى الأصناف القانونية التالية   23الذي صنف الأملاك العقارية في مادته 

متضمن  01/12/1990المرر  في  90/30ويحكمها القانون رقم الأملاك العقارية الوطنية، -

والمرسوم التنفيلذي رقلم  20/07/2008المرر  في  08/14بالقانون رقم  الوطنية والمتممقانون الأملاك 

يحلللدد شلللروط إدارة الأمللللاك الخاصلللة والعاملللة، التابعلللة للدوللللة  23/11/1991الملللرر  فلللي  91/454

 12/427ألغيللت جميللع أحكاملله المخالفللة للمرسللوم التنفيللذي رقللم  ذيذلللك والللوتسللييرها وضللبط كيفيللات 

يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة  16/12/2012المرر  في 

 متعلق بجرد الأملاك الوطنية. 23/11/1991المرر  في  91/455والمرسوم التنفيذي رقم 

ويحكمهللا بللالطبع القللانون المللدني، المللرر  فللي  عائلالادل لرفلالاراد،الأملالالاك العقاريلالاة الخاصلالاة، ال-

 90/25المتضمن القلانون الملدني المعلدل والملتمم والقلانون رقلم  75/58وهو الأمر رقم  26/09/1975

يحلدد القواعلد التلي تلنشم نشلاط الترقيلة  17/02/2011الملرر  فلي  11/04السالف الذكر والفانون رقلم 

 العقارية.

الملللرر  فلللي  84/11، التلللي يحكمهلللا القلللانون رقلللم ث هلالالاو الأملالالالاك الو فيلالالاةوالصلالالانل ال اللالالا-

يتضمن قانون الأسلرة، حيلث نشلم الوقلف فلي الفصلل الثاللث ملن الكتلاا الرابلع الخلاص  09/06/1984

 منه. 220إلى  213بالتبرعات المواد من 

اف رقلم وقلانون الأوقل 90/25من قلانون  32و 31وقد وردت الإشارة إلى الوقف في المادتين 

المللرر  فلللي  01/07متعللللق بالأوقاف.معللدل ومللتمم بالقلللانون رقللم  27/04/1991مللرر  فللي  91/10

وحتللى توضللع الأملللاك الوقفيللة فللي   14/12/2002المللرر  فللي  02/10والقللانون رقللم  22/05/2001

 (1)إطارها القانوني الصحيح صدرت عدة مراسيم ومذكرات ومناشير تحاول تنشيم موضوع الوقف .

لكية العقارية الخاصة كما سبق الذكر هي تلك العقلارات التلي يحوزهلا الخلواص سلواء كلانوا أفلرادا فالم

 ، أو كانوا أشخاص معنوية خاصة، مثل الجمعيات والشركات.نطبيعيي

 :تعريل الملكية العقارية الخاصة : المطلب الأول

والعقلاروإذا جمعنلا بلين تعريلف الملكيلةوتعريف إن الملكية العقارية لفشة مركبة من كلمتلين هملا الملكيلة 

ف الملكيللة العقاريللة الخاصللة أنهللا   حللق التمتللع، والتصللرف فللي الشلليء الثابللت، (2)العقللار أمكننللا أن نرعللرل

والمسللتقر فللي حيللزه الللذي لا يمكللن نقللله منلله دون تلف،والللذي يمتلكلله الخللواص بشللرط أن لا يسللتعمل 

 استعمالا تحرمه القوانين والأنشمة.

لنلا  الملكيلة العقاريلة الخاصلة هلي  حلق التمتلع قذا أضفنا أنلواع العقلار الأخلري غيلر العقلار بطبيعتله. وإ

والتصرف، فلي الشليء المسلتقر والثابلت فلي حيلزه، اللذي لا يمكلن نقلله منله دون تللف، وكلذلك الحقلوق 

 العينية، بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنشمة.

ملدني  683فلت الملكيلة، والملادة قانون ملدني، التلي عرل  674تمد في الحقيقة من المادة وهذا التعريف مس

خلص إلى تعريلف الملكيلة العقاريلة. لأن الملادتين عرفتلا لنفت العقار، فجمعنا بين هذين المادتين التي عرل 

 على التوالي، الملكية والعقار.
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الملكيللة العقاريللة الخاصللة هللي حللق التمتللع بقولهللا    90/25مللن القللانون  27وهللذا مللا أهبتتلله المللادة 

 والتصرف في المال العقاري و/أو الحقوق العينية من أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها .

مدني في تعريفها للملكية. لكنها استعاضت عن الشلرط اللذي  674فهذه المادة نسجت على منوال المادة 

عمال، فيملا لا يحلمرمه ويحضلره القلانون بنصلها أن يكلون المتعللق بحصلر الاسلت 674جاءت به الملادة 

 (3)الاستعمال وفق طبيعة الأملاك أو غرضها.

منله أن الأمللاك  28بذكر هلذا الشلرط فلي صليغة عاملة، حيلث أقلرت الملادة  90/25واستدرك القانون 

العقاريللة  وهللو القللانون المللدني بقولهللا   الملكيللة الخاصللة لرملللاك 75/58العقاريللة تخضللع لرمللر رقللم 

سلبتمبر سلنة  26الملرر  فلي  58-75والحقوق العينية العقارية يضلمنها الدسلتور وتخضلع لرملر رقلم 

المللذكور أعلللاه ويجللب أن يوافللق اسللتغلال الخصللائص المرتبطللة بهللا الفائللدة العامللة التللي أقرهللا  1975

 القانون .

به يمنحله القلانون لله، ويحميله، ويستنبط من المواد التلي عرفلت الملكيلة العقاريلة،أن الحلق ميلزة لصلاح

بطرق قانونية، ويخوله تسلطا على المال  )العقار( ويعترف له به بصفته مالكا له، أو مسلتحقا لله، لكنله 

التعسلف عللى وقلد نلص المشلرع  (3) قيده بعدم الإضرار بالغير وإلا عد تعسفا في استعمال حق الملكيلة.

نللين المللدني )والملاحللا علللى المشللرع مللن خلللال مكللرر مللن التق 124فللي اسللتعمال الحللق فللي المللادة

مكلرر ملدني أنله متلبهر بلالفكر الاشلتراكي اللذي  124حوتهلا الملادة  يالت (4)للمبادئ النصوص المطبقة 

مللدني  690لملكية تناولتهللا المللادة ويتجلى ذلللك فللي الأتللي  بالنسللبةلانطبعللت بلله الللبلاد غللداة الاسللتقلال.

ك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشلريعات الجلاري جزائري بنصها على   يجب على المال

 بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة وعليه أيضا مراعاة الأحكام الآتية... .

يتعسف في استعمال حقه إلى حلد  م  يجب على المالك ألال 691وفي مجال الملكية العقارية نصت المادة 

م على   كل شريك في الشيوع يمللك  714في مجال الملكية الشائعة نصت المادة يضر بملك الجار...  

حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وأن يسلتولي عللى همارهلا وأن يسلتعملها بحيلث لا يلحلق الضلرر 

 بحقوق سائر الشركاء... 

مكلرر فلي  124ة أما في مجال الحقوق التابعلة لحلق الملكيلة العقاريلة فقلد جلاءت تطبيقلات مبلادئ الملاد

 مدني جزائري. 881و  872و 847المواد 

والخلاصة أن المشرع الجزائري، جعل من حق الملكية العقارية حقا ذو طبيعة مزدوجة فهو جملع بلين 

النزعة الفردية، والنزعة الاجتماعية، في نفس الوقت بتبنيه النزعة الفردية، بنصه على أن حلق الملكيلة 

 للفرد بحق التمتع والتصرف في ملكيته افالتصرف في المال العقاري. معترالعقارية هو حق التمتع، و

مللن قللانون  28و 27مللدني والمللادة  674ومللن جهللة أخللري تبنللى النزعللة الاجتماعيللة بنصلله فللي المللادة 

أن الأملاك، ومنها الملكية العقارية، يشترط في ممارسة استغلالها والانتفاع بها، أن يكون ذللك  90/25

ملن قلانون  27مدني، ووفقا لطبيعة الأملاك أو وفقا لغرضلها حسلب الملادة  674للقانون في المادة وفقا 

 90/25من قانون  28وأن يوافق استغلال الخصائص المرتبطة بها الفائدة العامة. حسب المادة  90/25

ظيفلة اجتماعيلة. تقنين مدني وهذا تقييد لحق الملكية فلم يعد حقلا مطلقلا، بلل أصلبح و 690وكذلك المادة 

 (5)على سلطات المالك على ملكه. احيث وضع المشرع قيود

المتضللمن التوجيلله  90/25مللن قللانون  27فللي المللادة  (6) إذن المشللرع وضللع تعريفللا للملكيللة العقاريللة

العقللاري. فللرغم أن القسللم الأكبللر مللن هللذا القللانون تناولللت أحكللام العقللار الفلاحللي، إلا أنلله يعللد الإطللار 

تطبيق السياسة العقارية في بلادناويهدف المشرع من خلال إصداره لهذا القانون، إلى إيجاد المرجعي، ل

ومواكبلة (7)  توافق بلين التشلريع العقلاري، وأحكلام الدسلتور ملن خللال إعلادة الاعتبلار للملكيلة الخاصلة

ملع لا سليما بعلد للتطور الحاصل في العالم، المتجه إلى إعطاء الملكية الفردية دورها الحقيقلي فلي المجت

سقوط المعسكر الشرقي لكن هذا التطور للملكية الفردية ذو بعد اجتماعي كملا أسللفنا، فالملكيلة أضلحت 

 .90/25من قانون  27وظيفة اجتماعية وهي حسب المادة 

 الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقلاري و/ أو الحقلوق العينيلة ملن أجلل 

 لأملاك وفق طبيعتها أو غرضها .استعمال ا
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 . - محمية ومضمونة دستوريا–من نفس القانون  28وهي حسب المادة -

كملا أن اسلتغلالها يجلب أن يوافلق المصللحة العاملة التلي -وهي كذلك خاضعة لأحكام القانون الملدني، -

 .- يقرها القانون

 : أنواع الملكية العقارية الخاصة:المطلب ال اني
الملكية باختلاف وجهة النشر إليها، فإذا نشرنا إليها باعتبار محلها وجدنا أنها ملكية واردة على تختلف 

 منقول أو واردة على عقار.

 (8)وإذا نشرنا إليها باعتبار خصائصها، برز لنا ملكية خاصة، وملكية عامة.

تقسليمها إللى ملكيلة مميلزة أو وإذا نشرنا إليها باعتبار صورتها، وما تخولله للماللك ملن سللطات، أمكلن 

 تامة وملكية شائعة.

وملا بعلدها.  674وباستقراء القانون المدني نجده قد نشم أحكام الملكية، وبلين أنواعهلا ابتلداء ملن الملادة 

شليوعا اختياريلا  المشاعة إماوأنواعها حسب نفس القانون هي الملكية التامة والملكية المجزأة، والملكية 

وباعتبار الملكية العقارية أحد أنواع الملكية فهي تنقسم بدورها إلى الأنواع نفسلها التلي  (9) وإما إجباريا.

 تنقسم إليها الملكية عموما وفق التالي 

 : الملكية العقارية التامة: الفرع الأول

 هي الملكية العادية، التي تخول لصاحبها جميع المزايا التي يمكن استخلاصها من الشيء. 

هللذه السلللطات، إلللى عناصللر حللق الملكيللة، وهللي حللق الاسللتعمال وحللق الاسللتغلال وحللق ويمكللن رد 

والملكية التامة حسب الأستاذ رمضان أبو السعود هلي    ذللك الحلق اللذي يلرد  التصرف في العقارات.

على شيء من الأشياء، )العقار( ويخول لصاحبه الاستئثار بسلطة الاستعمال، والاستغلال، والتصرف، 

 (10)الشيء، وذلك في حدود القانون .في هذا 

وعرفها الأسلتاذ السلنهوري نفلس التعريلف، بإضلافة الديموملة، فقلال    إن حلق ملكيلة الشليء هلو حلق 

 (11)الاسللتئثار باسللتعماله وباسللتغلاله وبالتصللرف فيلله علللى وجلله دائللم، وكللل ذلللك فللي حللدود القللانون 

لمللك  علاقلة بلين الإنسلان والملال أقرهلا الشللرع، وعرفهلا الأسلتاذ وهبلة الزحيللي بقولله    الملكيلة أو ا

 (12)تجعله مختصا به، ويتصرف فيه بكل التصرفات، ما لم يوجد مانع من التصرف .

قللد عللرف الملكيللة التامللة، بقوللله  الملكيللة هللي حللق التمتللع  674والقللانون المللدني الجزائللري فللي مادتلله 

ملله القللوانين والأنشمللة، وعرفهللا المشللرع والتصللرف فللي الأشللياء، بشللرط أن لا يسللتعمل اسللتعمالا تحر

مللدني بقوللله   لمالللك الشلليء وحللده، وفللي حللدود القللانون، حللق اسللتعماله  802المصللري فللي المللادة 

من التقنيين المدني الفرنسي في شبن   (13) 544واستغلاله والتصرف فيه، ويقابل هذا النص نص المادة 

شياء بطريقة مطلقة بشرط أن لا تسلتعمل اسلتعمالا حق الملكية ببنها   هي حق التمتع والتصرف في الأ

 (14)تحرمه القوانين والأنشمة .

والملاحا عللى كلل هلذه التعلاريف، أنهلا اجتمعلت كلهلا فلي تعريلف الملكيلة بلذكر عناصلرها، فتعريلف 

الأستاذ أبلو السلعود، علدد عناصلر حلق الملكيلة، وهلي حسلبه الاسلتئثار بسللطة الاسلتعمال والاسلتغلال 

وباستغلاله ، وكذلك فعل الأستاذ السنهوري، بقوله   حق الملكية هو حق الاستئثار باستعماله والتصرف

فيلله، وكللذلك فعللل الأسللتاذ وهبللة الزحيلللي بقوللله    أو بالتصللرف فيلله بكللل التصللرفات،  وبالتصللرف

والتصللرفات كمللا هللو معلللوم هللي، الاسللتعمال والاسللتغلال، فالتصللرف إمللا أن يكللون ماديللا أو قانونيللا 

 التصرف المادي يشمل الاستغلال والاستعمال.و

ملدني  802مدني وكذلك المصلري فلي الملادة  674وإلى نفس الشيء ذهب التقنين الجزائري في المادة 

 مدني فرنسي. 544مصري، ونفس الشيء فعله المشرع الفرنسي في المادة 

اصلره، كملا اتفقلوا جميعلا، فكل هذه التعاريف، اجتمعت عللى تعريلف الملكيلة، أو حلق الملكيلة، بذكرعن

 على أن هذا الاستعمال والاستغلال والتصرف، لابد أن يكون وفقا للقانون والأنشمة.
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 : الملكية العقارية المجزأل : الفرع ال اني

بينللا فللي الفلللرع السللابق أن الملكيللة العقاريلللة التامللة قوامهللا الحقلللوق الثلاهللة، الاسللتعمال والاسلللتغلال 

 والتصرف( المخولة قانونا للمالك. والتصرف،أو )التمتع

لكن المالك بما خوله القانون من تصرف قانوني على ملكه، له أن يتنازل عن بعض هلذه الحقلوق لفائلدة 

غيللره. فيجللزأ بللذلك ملكيتلله، ومثاللله أن يتنللازل عللن حقلله فللي اسللتعمال الشلليء واسللتغلاله لصللاحب حللق 

هللذه الصللورة هللي الملكيللة المجللزأة حيللث جللزأ المالللك الانتفللاع، فلللا يبقللى للله عنللدها إلا ملكيللة الرقبللة. و

سلطاته، وحقوقه المكفولة قانون فلم يعد في يده سوي ملكية الرقبة، فلالأرا التلي وقلع عليهلا صلاحبها 

حق انتفاع لغيره يكون بموجب هلذا الحلق للغيلر أن يلزرع الأرا، ويجنلي همارهلا، لكلن لليس لله حلق 

ها أو هبتها، أو رهنهلا وتكلون الملكيلة العقاريلة بلذلك مجلزأة، لأن التصرف القانوني عليها. فليس له بيع

السلللطات الثلاهللة لللم تعللد فللي يللد المالللك كلهللا. حيللث انتقلللت سلللطة الاسللتعمال والاسللتغلال )التمتللع(إلى 

الغير،ولم يبق لمالك سوي سلطة التصرف القلانوني، إذ حتلى التصلرف الملادي يتجلزأ بلدوره لأنله كملا 

ي نطلاق الاسلتعمال. فللا يحضلر عللى صلاحب حلق الانتفلاع سلوي التصلرف الملادي أهبتنا هو داخلل فل

 (15)الماس ببصل الملك، فليس له تغييره، ولا إتلافه، بل من واجبه المحافشة عليه.

 

 : الملكية العقارية المشاعة :  الفرع ال الث

الواحلد، بلدون أن تحلدد  الملكية الشائعة حالة قانونية، تنجم عن تعلدد أصلحاا الحلق العينلي فلي الشليء

حصص كل واحلد ملنهم، ويكلون لكلل واحلد ملنهم الحلق فلي حصلة تنسلب إللى ) العقلار( فلي مجموعلة 

 (16)كالنصف أو الربع أو الثلث.

من القانون المدني بقوله    إذا ملك اهنان أو أكثر شيئا وكانت  713عرفها المشرع الجزائري في المادة 

شركاء على الشيوع وتعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليلل عللى  حصة كل منهم فيه غير مقررة فهم

 غير ذلك  .

الملاحلا علللى هللذا اللنص ، أن المشللرع اسللتخدم لفشلة ) الشلليء( وهللذا معنلاه دخللول العقللار والمنقللول، 

 قانون مدني . 721فكلاهما قد يرد عليه الشيوع، أنشر المادة 

ملكية اهنان فبكثر لشيء واحد. فالملك يجب أن يملكه أكثر كذلك أقر المشرع أن الشيوع لا يقوم إلا على 

 من شخص واحد،حتى تكون بصدد ملكية شائعة.

كذلك أوجب المشرع في المادة السالفة أن تكون الحصص غير مقررة، أي غير مفرزة وهو     التعبيلر 

قلال   إذا  ملدني مصلري لتعريلف بالمللك الشلائع حيلث 725الذي استخدمه المشرع المصري في المادة

ملك اهنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل ملنهم فيله فهلم شلركاء عللى الشليوع...  ونلري أن عبلارة 

)مفرزة( أنسب من عبارة مقررة لأن التقرير قد يحملل معلان أخلري عكلس الفلرز فهلو أدق فلي التعبيلر 

 عن الحالة.

اعة تتكون من حصص فحق المالك في مدني أن الملكية المش 713كما يتبين من مادة القانون الجزائري 

هذا النوع من الملك يتعلق بحصة في مجموع الملك لأن هذا الأخير ينقسم حصصيا دون أن ينقسم المال 

فالملاك أو المشتاعين يجب أن تحدد حصة كل منهم في مجموع الملك سواء كانلت النصلف أو  (17)ذاته.

وصلورة هلذا النلوع ملن  (18)ء الشليوع تبعلا لمصلدرهالربع أو غيرها من الأنصبة مما عين عادة عند بلد

الملكية العقارية أن يرث إخوة  مهما كان عددهم عقارا عن أبيهم المتوفى فيكونون بذلك شركاء في هلذا 

العقار على الشيوع لكل واحد منهم حصته التي قررها له الشرع والقانون فإن كانوا اخلوة ذكلورا كانلت 

وقلد  (19)خيه وإن كانوا إخوة رجالا ونساء كان للذكر مثلل حلا الأنثيلينحصة كل واحد منهم  مساوية لأ

يكون مصدر الشيوع وصية كبن يوصي شخصا الاهنين أو أكثر بعقار ويتحدد نصليب كلل موصلى لهلم 

قانون أسرة،وإن كان مصدر الشليوع عقلدا  195قسم العقار بينهم بالتساوي يستشف هذا من نص المادة 
م العقد نفسله المنشلل للشليوع فلي تحديلد الأنصلبة وفلي حاللة علدم نلص العقلد عللى فيرجع إلى أحكا (20)

ملدني جزائلري  ...وتعتبلر   713نصيب كل شريك في الشيوع تعتبر الحصلص متسلاوية بلنص الملادة 

 الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك  
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لكلل شلريك فلي الشليوع حصلته لأن إذاً تحديد الأنصبة أمر واجب في مثل هذه الملكيلة فيجلب أن يحلدد 

القللانون يوجللب تحديللد الأنصللبة فللي الملكيللة الشللائعة وإن لللم تكللن الأنصللبة محللددة بنسللب إمللا الربللع أو 

 النصف أو غيرها فهو يفترا تساوي الحصص تفاديا لعدم تحديد الحصة.

نهلا والملاحا أن هنلاك فلرق بلين فلرز الحصلص وتحديلد الحصلص لأن الفلرز هلو تعيلين الحصلة بمكا

وجهتهللا وحللدودها فللي العقللار ومسللاحتها. وغيللره أمللا التخصلليص فهللي نسللب فللي الشلليء تللوزع علللى 

الشركاء حسب حقهم في الشيوع دون تحديد لمكان معين في العقار مثلل الربلع، النصلف فملثلا صلاحب 

 الربع يملك ربع العقلار بلدون تحديلد لجلزء ملن العقلار يعلود لله ولا سلبيل للخلرول ملن هلذا الوضلع إلا

 (21)بالقسمة الودية أو القسمة القضائية.

وتعدد الملاك في الملكيلة الشلائعة يثيلر علدة إشلكالات فيملا يتعللق بمزاوللة كلل ماللك لسللطة الاسلتعمال 

والاسلتغلال والتصللرف لأن ممارسللة هللذه السللطات تقتضللي إجمللاع الشللركاء فلرغم أن كللل شللريك فللي 

ا والاستيلاء على همارها كما لله حلق اسلتعمال حصلته الشيوع يملاك حصته ملكا تاما وله التصرف فيه

قلانون ملدني إلا أن الملادة التلي بعلدها  714بشرط ألا يلحق ضرر بحقلوق سلائر الشلركاء بلنص الملادة 

جعلت إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاقا يخالف ذللك وهلذا الاجتملاع  715

علا تاملا يضلم كلل الشلركاء بلل تكفلي فيله الأغلبيلة ملن الشلركاء فقللط للشلركاء لا يشلترط أن يكلون إجما

هذه الأغلبيلة بثلاهلة أربلاع الملال الشلائع أي اللرأي الغاللب  717حددت المادة  دبحسب قيمة الأنصبة وق

في إدارة المال الشائع يكون لمجموعة الشركاء الذين يملكون هلاهلة أربلاع العقلار المشلاع وإن للم توجلد 

محكمللة هللي التللي تتخللذ التللدابير اللازمللة فللي تعيللين مللدير للمللال الشللائع بنللاء علللى طلللب أحللد أغلبيللة فال

 (22)مدني  716الشركاء حسب المادة 

وتجلدر الإشللارة إللى أن الملكيللة المشللاعة نوعلان شلليوع اختيللاري وهلو الللذي تعرضللنا لله فللي سللطورنا 

 السابقة وشيوع إجباري.

قسمة بمعنلى أن الخلرول ملن حاللة الشليوع أو البقلاء فيله متوقلف فالشيوع الاختياري هو ما كان قابلا لل

على إرادة المالكين فكل واحد من الشركاء المشتعين له الحق في طلب إفراز نصيبه فيصبح بذلك مالكلا 

قانون مدني على   لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع مالم  722ملكية مفرزة حيث نصت المادة 

اء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق...  والخرول من الشيوع كما أسلفنا يكون إملا يكن مجبرا على البق

مللدني وإمللا  723اتفاقيللا إذا انعقللد إجمللاع الشللركاء علللى تقاسللمهم وخللروجهم مللن الشلليوع حسللب المللادة 

ملدني حيلث  724قضائيا باللجوء إلى القضاء إذا اختلف الشركاء في اقتسام الملال الشلائع حسلب الملادة 

 (23)مدني جزائري. 727القسمة القضائية بطريقة الاقتراع حسب المادة  تكون

ملن القلانون الملدني بقولهلا  743أما النوع الثاني من الشيوع فهو الشيوع الإجباري اللذي عرفتله الملادة 

أو مجموعلة العقلارات المبنيلة  العقلار المبنلي الملكية المشلتركة هلي الحاللة القانونيلة التلي يكلون عليهلا 

لتي تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين عدة أشخاص تشمل كل واحدة منها على جزء خلاص ونصليب وا

في الأجزاء المشتركة  يتجلى من هذا النص في أن الملكية المشلتركة لا تكلون فلي الأرا الفضلاء بلل 

حلد لا البنلاءات المملوكلة لشلخص وا ةلابد من وجود بناء وتعدد الملالكين لهلذا البنلاء فالبنلاء أو مجموعل

تشللكل ملكيللة مشللتركة وقللد حللددت إجباريللة هللذه الملكيللة والإبقللاء جبللرا علللى الشلليوع )فللليس للمللالكين 

مللدني حيللث نصللت علللى   لا يجللوز أن تكللون الأجللزاء المشللتركة أو  747المطالبللة بقسللمتها( المللادة 

شللكل الوحللدة الحقللوق التابعللة لهللا محلللا لللدعوي التقسلليم أو بيعللا بالمزايللدة بمعللزل عللن القسللمات التللي ت

فالشيوع الإجبلاري هلو شليوع دائلم لا يجلوز لشلركاء طللب القسلمة فيله وتبريلر ذللك أن  (24)العقارية . 

الغرا الذي أعدله العقار المشاع  يقتضي أن يبقى دائما في الشيوع ومثاله هو الأجلزاء المشلتركة فلي 

حيلث يكلون لكلل ملنهم شلقته الخاصلة ملكية الطبقات حيث يتعدد ملاك البناء الواحد أو العمارة الواحدة ب

ملدني بقولهلا  ...تشلتمل كلل واحلدة منهلا عللى  743يملكها ملكية مفرزة  وهي التلي أشلارت لهلا الملادة 

ملدني بقولهلا    744جزء خاص ...  هذا الجزء الخاص في الشيوع الإجباري هلو اللذي عرفتله الملادة 

لمبنيلة والمملوكلة بالتقسليم لكلل واحلد ملن المللاك تعتبر أجزاء خاصة، أجزاء العقارات المبنية أو غير ا

الشركاء بغرا الاستعمال الشخصي والخاص ويلاحا أن الصياغة اللغوية لهذه المادة تعد ركيكة فلي 
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بدايتها ونقترح الصياغة التالية تعد أجزاء خاصة في الملكية المشتركة الأجزاء المفلرزة التلي يمللك كلل 

 ق الاستعمال الشخصي والخاص لجزئه المفرز.شريك فيها ملكية تامة تخوله ح

والملاحللا كللذلك علللى هللذه المللادة فللي عبارتهللا...  والمملوكللة بالتقسلليم تللوحي أن الملللاك فللي الشلليوع 

الإجباري قد ملكوا أجزائهم الخاصة بالتقاسم وهذا غير صحيح لأن المالك في هذه الصورة ملن الملكيلة 

طرق شتى غير القسمة فقد يكون وارها لشقة أبيه أو كسلبها علن يكون قد تلقى ملكيته للجزء الخاص به ب

انتقلت له عن طريق وصية...الخ فملكيته للجزء الخاص المفرز تم  نطريق عقد بواسطة الشراء أو تكو

فللرزه وتحديللده بطللرق أخللري كمللا تللري غيللر القسللمة فحللق الاسللتعمال والاسللتغلال والتصللرف )التمتللع 

بالسبب المنشل لهلذا الحلق ولليس بالتقسليم، وقلد علدد المشلرع لأجلزاء  وكسبه هوالتصرف( يكون انتقال

الفقلرة الثانيلة قلانون  744الخاصة بكل شريك حيث ذكر مجموع ما تحتويه الأجزاء الخاص فلي الملادة 

مللدني علللى سللبيل المثللال لا الحصللر لأن العللالم فللي تطللور وقللد تشهللر مسللتقبلا أجللزاء تكللون ضللرورية 

ص حيث ذكر المشرع الأسقف والأحواا وتبلليط الأرا والتغطيلة والأبلواا توافرها في الجزء الخا

 والنوافذ ومغالق الشبابيك والطلاء...وغيرها.

ملدني  745وكم حدد المشرع الأجزاء الخاصة حلدد كلذلك الأجلزاء المشلتركة بعلدما عرفهلا فلي الملادة 

يلة التلي يملكهلا عللى الشليوع كافلة حيث قال   تعتبر أجزاء مشتركة أجزاء العقارات المبنية وغير المبن

الملاكين المشتركين...  كما قام في الفقرة الثانية من نفس الملادة بتحديلد الأجلزاء المشلتركة كلذلك عللى 

سللبيل المثللال لا الحصللر إذ يمكللن إضللافة أشللياء جديللدة لللم يللذكرها المشللرع فللي الللنص فللي حالللة تللوافر 

 ضرورة للاستعمال المشترك.

مشللرع الأجللزاء الخاصللة والأجللزاء المشللتركة هللم بللين طريقللة إدارة الأجللزاء وبصللورة عامللة حللدد ال

 من القانون المدني وما بعدها. 2مكرر 756المشتركة ، أنشر المواد 

وخلاصة القول في الملكية المشاعة سواء كانت اختيارية أو إجبارية على نحو ما فصلنا أنها حق ملكيلة 

ملدني  714ملدني والملادة  675ف في العقار حسب الملادة تشمل جميع عناصر الملكية من تمتع وتصر

مدني أقرت أن الشلريك فلي الشليوع ماللك بنصلها أن   إذا  713مدني لأن المادة  675واستشهد بالمادة 

بنصللها علللى أن كللل شللريك فللي الشلليوع يملك...فالشللاهد مللن  714ملللك اهنللان أو أكثر...وكللذلك المللادة 

 له كل حقوق المالك الأصلي بضوابط الملك المشاع.  النصين أن الشريك في الشيوع مالك

بللين الملكيللة المفللرزة الفرديللة  (25)وإذا بحثنللا فللي الطبيعللة القانونيللة للملكيللة الشللائعة وجللدناها ملكيللة وسللط

والملكية الجماعية وذلك لأن الحصة التي يملكها الشريك في الشيوع تكون شائعة فلي كلل العقلار بحيلث لا 

تتركز في جانب معين من العقار ولا جهة محددة بالذات وفي مقابل هذا نجد الحصة المملوكة فلي الشليوع 

ه دون فرز وإذا أردنلا أن نحلدد إللى أي الملكيتلين تكلون ليست ملك لكل الشركاء بل كل شريك يملك حصت

أقرا بمعنى هل الملكية المشاعة تكون أقلرا فلي صلورتها إللى الملكيلة الفرديلة أم إللى الملكيلة الجماعيلة 

لأن كل شريك في الشيوع يملك ملكية فردية  (26)وجدناها تشترك مع الملكية المفرزة )الفردية( في طبيعتها

الشائع وفي العقلار الشلائع عكلس الملكيلة الجماعيلة التلي لا يمللك أي واحلد ملن الجماعلة  لحصته في المال

ملكيللة بمفللرده ولا حتللى حصللة فيهللا فضلللا علللى أن يملللك الكللل بللل الملكيللة فللي الملكيللة الجماعيللة تعللود 

اس أملا الشليوع الإجبلاري فالسلائد قلديما تكييفله عللى أسل (27)للمجموعة دون أن تكون لهم شخصية معنوية

نشريللة الارتفللاق المتبللادل وذلللك بللبن يكللون لكللل شللريك نصللف المللال مللثلا مفللرزا وللله حللق ارتفللاق علللى 

النصف الآخر أي تكون بصدد عقار مرتفق وآخر مرتفق به غير أن هذه النشريلة هجلرت وأصلبح السلائد 

أو أكثلر لكلل ملنهم اليوم هو اعتبار الأجزاء المشتركة في هذا النوع ملن الملكيلة ملكيلة شلائعة بلين ملالكين 

وما يتميز به هذا النوع من الشيوع هلو علدم إمكانيلة أي  (28)حقوق المالك على المال الشائع وعليه واجباته

شريك المطالبة بقسمته لأن حالة الضرورة التي أملت هذه الحالة من الشيوع الإجباري تقتضى بقاؤه كذلك 

 طالما بقيت الأوضاع التي دعت إليه قائمة .

فوتنا أن نسجل أن المشرع الجزائري في القانون المدني أورد تطبيقات لشليوع بنوعيله حيلث نلص ولا ي

وكذلك ملكيلة  707على الحائط المشترك ويلحق به الحائط الفاصل المادة  707إلى  704في المواد من 

عكلس (29)ونسجل أن الحلائط المشلترك يكلون الشليوع فيله إجباريلا 742إلى  738الأسرة في المواد من 



 د.عمّار نكاع  

170 
 

 740مدني غير أنه يستشف ملن الملادة  739ملكية الأسرة التي يكون الشيوع فيها اختياريا بنص المادة 

( 15مدني أن ملكية الأسرة تكون شيوع إجباري طيلة المدة المتفق عليها وأقصاها خمسلة عشلرة سلنة )

ق.م  740نة فحسلب الملادة سنة فإذا اتفق أعضاء الأسرة الواحدة على إنشاء ملكية لرسرة تدوم مدة معي

 تكون فيه ملكية الأسرة شيوع إجباري حتى انتهاء المدة المحددة. 

 

 :عناصر الملكية العقارية الخاصة: المطلب ال الث

عناصر حق الملكية هي تللك السللطات اللثلاث المخوللة لماللك العقلار عللى عقلاره وقلد ذكرهلا المشلرع 

 لمدني ونتعرا لها فيما يلي من التقنين ا 674الجزائري في نص المادة 

 : حق استعمال العقار: الفرع الأول

يخللول حللق الاسللتعمال للمالللك، أن يسللتخدم الشلليء )العقللار( فيمللا هللو قابللل للله، بغللرا الحصللول علللى 

منافعلله. فللإذا كللان الملللك دار فللله أن يسللكن هللذه الللدار، وإذا كللان الشلليء أرضللا كانللله حللق زراعتهللا 

 الإفادة من أرضه مباشرة دون وساطة أحد بما يتفق وطبيعة أرضه.واستغلال خيرتها، فله 

ونشير قبل تعرضنا إلى الاستغلال، أن كلا المصلطلحين لا يختلفلان علن بعضلهما اللبعض، فالاسلتعمال 

هو إفادة الماللك، ملن الشليء مباشلرة دون وسلاطة طلرف آخلر. أملا الاسلتغلال فهلو الإفلادة ملن الشليء 

 لمستبجر.بالحصول على أجرته من ا

والملاحا أن هناك تداخلا كبيرا بين الاستعمال والاستغلال، إلى حد اعتبار الاستعمال استغلالا مباشلرا 

فمالك الأرا قلد يسلتغل أرضله مباشلرة، فيجنلي همارهلا ويسلتفيد  (30)والاستغلال استعمالا غير مباشر

قلد يملنح للغيلر حلق اسلتغلال أرضله، فيجعلله يجنلي همارهلا مقابلل هملن  ومن منتجاتها مباشلرة بنفسله، 

يدفعه للمالك. وصاحب الدار له أن يستعملها شخصيا فيسكنها، كما له أن يرجرها للغيلر ويجنلي همارهلا 

فللي صللورة أجللرة تللدفع للله مللن المسللتبجر، وهللذا مللا جعللل الأسللتاذ السللنهوري يجمللع بللين  (31)المللمدنية

ل في مطلب واحد في كتابه الوسيط في الباا الأول من القسم الثاني الفصلل الأول الاستعمال والاستغلا

حيث قال     لما كان الاستعمال والاستغلال يقربان أحلدهما ملن الآخلر فكلاهملا اسلتعمال للشليء، فلإذا 

 استعمل المالك الشيء بشخصه سمى هذا استعمالا، وإذا استعمله بواسطة غيره في مقابلل أجلر يتقاضلاه

مللن الغيللر سللمي هللذا اسللتغلال. وقللد يسللتغل المالللك الشلليء مباشللرة بنفسلله لللذلك نجمللع بللين الاسللتعمال 

 (32)والاستغلال في مطلب واحد.... 

وهذا ملا حلدا بالمشلرع الجزائلري إللى الاسلتغناء علن لفشتلي الاسلتعمال والاسلتغلال واسلتبدالها بلفشلة 

مدني جزائري. وإذا ما سجلنا اختلافلا  674ي المادة التمتع، فهي جامعة لمعنى الاستعمال والاستغلال ف

بين الاستعمال والاستغلال فهو في كيفية الاستفادة من الشيء فإذا كان من المالك مباشرة كلان اسلتعمالا 

عللى (33)وإذا كان بواسطة الغيلر كلان اسلتغلالا، كملا أن الماللك لله الاسلتفادة ملن هملار الشليء ومنتجاتله

ثمللار والمنتجللات علللى السللواء دون تمييللز. بينمللا الغيللر سللواء كللان صللاحب حللق السللواء، فهللو يملللك ال

مللدني ومللا  837الانتفلاع، أو حللائز فلليس للله الحلق إلا فللي الثمللار بشلروط حللددها القلانون أنشللر الملواد 

 بعدها.

لكللن قللد تتحللول المنتجللات إلللى همللار وبالتللالي يسللتطيع غيللر المالللك الإفللادة منهللا إذا أعللد الشلليء إعللدادا 

اصا، يمكن من خلال هذا الإعداد الحصول على إيراد دوري متجدد من المنتجات، مثلل قطلع أشلجار خ

الغابلة يعلد مللن منتجاتهلا، لأنلله يلنقص مللن أصلل الشليء لكللن إذا ملا أعللدت الغابلة بطريقللة تسلمح بجنللي 

ه أشلجارها بطريقلة دوريللة، فلإن مللا يقطلع ملن أشللجار فلي هللذه الحلال، يعتبلر همللارا، وللو كللان ملن شللبن

 المساس بجوهر الشيء وأصله.

فلإذا ملا تقلرر لشلخص حلق انتفللاع عللى هلذه الغابلة ، بعلد أن أعللدت هلذا الإعلداد كلان للمنتفلع أن يقطللع 

 (34)الأشجار بوصفها همار للغابة، بموجب حقه في الاستغلال.

علد الشليء إذا فحتى الثمار والمنتجات لا فرق في جنيها بين الماللك والغيلر صلاحب حلق الانتفلاع، إذا أ

 )العقار( إعداد خاص، ومنه تتضاءل التفرقة بين الاستعمال والاستغلال للعقار.

 : استغلال العقار :  الفرعال اني
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وقد يكون مباشرا ومناله زراعة الأرا ملن  (35)هو القيام بالأعمال اللازمة للحصول على همار الشيء

الا لملك ويمكلن أيضلا اعتبارهملا اسلتغلالا مالكها، وجني همارها، وهي حسب الأستاذ السنهوري استعم

وقد يكون الاستغلال غير مباشر وذلك عن طريق منح الغير حلق جنلي هملار الشليء، مقابلل  (36)مباشرا

 دفع همن للمالك.

والجدير بالذكر في هذا الشبن أن الاستعمال من طرف المالك، يتميز عن اسلتعمال الغيلر للشليء فلي أن 

استعمال ملكه إلى حلد إتلافله إذا أراد ذلك،كلبن يقطلع أشلجار الأرا، أو يهلدم المالك، له أن يذهب في 

عليله وفقلا  ربناء مقام على أرضه ملك له. ولا حد لسلطته في ذلك إلا ما يفرضه القانون عليله، أو يحجل

للقانون.أمللا غيللر المالللك )المنتفللع( فلللا يجللوز للله إذا مللنح حللق الاسللتعمال أن يتلللف الشلليء أو يلحللق بلله 

را بل عليه حمايته والمحافشة عليه حتى يرده سالما لمالكله، بعلد انتهلاء حلق انتفاعله، أنشلر الملواد ضر

من القانون المدني وبما أن الاسلتغلال يكلاد يماهلل الاسلتعمال، فلإن حكمهملا واحلد ملع  847-848-849

هذا ما نعرا له ملاحشة أن حق الاستعمال والاستغلال يمتدا ليشمل كل ما يشمله نطاق حق الملكية، و

 في مبحثنا القادم.

 : التصرف في العقار :  الفرع ال الث

فللماللك أن يتصلرف فلي ملكله  (37)التصرف نوعان تصلرف مادي،ويلدخل فلي نطلاق اسلتعمال الشليء 

بجميللع أنللواع التصللرف، إلللى حللد اسللتهلاك الشلليء إذا كللان قللابلا للاسللتهلاك، ومثاللله تعللديل البنللاء أو 

تهديمه. والنوع الثاني هلو التصلرف القلانوني اللذي يلرد عللى حلق الماللك ومثالله بيلع العقلار أوهبتله أو 

 ...هرهن

 قار(، وهو كما أسلفنا يختلط بالاستعمال.فالأول هو العمل المادي الذي ينال من ) الع

والثاني هو العمل القانوني، الذي بموجبه يقلوم الماللك بتصلرف قلانوني فلي حلق ملكله بمالله ملن سللطة 

جامعة على الشيء) العقار( فالتصرف هو سلطة الماللك عللى الشليء اللذي يملكله فلله أن يتصلرف فيله 

ه ملن اسلتعمال الشليء أو إعدامله أو التغييلر فيله. وسللطة ماديا فيلبتي جميلع الأعملال الماديلة التلي تمكنل

حيلث جميلع (38)التصرف هذه تعتبر عنصرا خالصا لحق الملكيلة، يميلزه علن غيلره ملن الحقلوق العينيلة

الحقوق الأخري تخول لصاحبها سلطة الإفادة من الشيء المملوك للغير على نحو يتفاوت مداه من حلق 

 مادة الشيء وأصله إلى آخر،ولكن بشرط المحافشة على

كما للمالك أن يتصرف في ملكه قانونيا، فيبلرم جميلع الأعملال القانونيلة التلي ملن شلبنها أن تلردي حتلى 

. فله أن ينقل حقه كله إلى شخص آخر بموجب تصرف ناقل للملكية كلالبيع اإلى زوال حقه كليا أو جزئي

 حق ارتفاق على العقار . وله أن يجزئ ملكيته ببن يمنح غيره حق انتفاع، أو ةأو الهب

في الخلاصة نقول   إن الملكية التامة هي التي يستجمع فيها المالك السلطات الثلاث، سلطة الاسلتعمال، 

 (39)وسلطة الاستغلال،وسلطة التصرف، فصلاحب العقلار لله أن يتمتلع بعقلاره عللى حلد تعبيلر المشلرع

فيلله كملا يحلللو للله ضلمن حللدود القللانون الجزائلري بللبن يسللتعمل أو يسلتغل عقللاره كمللا يشلاء ويتصللرف 

وما يتفرع عنها ملن هملار ومنتجلات وملحقلات بكلل  هوالأنشمة المعمول بها، فله التمتع ببرضه أو عقار

 ما يشمله نطاقها القانوني.

 

 :عناصر نطاق الملكية العقارية الخاصة : المبحث ال اني

مللن التقنللين  676و  675فللي التشللريع الجزائللري بموجللب المادتللان  (40)حللدد نطللاق الملكيللة العقاريللة    

ما يلي   مالك الشيء يملك كل ما يعد ملن عناصلره الجوهريلة بحيلث  675المدني حيث جاء في المادة 

 تلف أو يتغير.يلا يمكن فصله عنه دون أن يفسد أو 

 ها علوا وعمقاوتشمل ملكية الأرا ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع ب

ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرا منفصلة عن ملكية ما فوقها أو تحتها  

. 

ما يلي   لمالك الشيء الحق في كل هماره ومنتجاته وملحقاتله ملالم يوجلد نلص أو  676وجاء في المادة 

 اتفاق يخالف ذلك   .
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الملكية العقارية هو الوعاء المحدد الذي يمارس فيه المالك سللطاته يتبين إذا من هذين النصين أن نطاق 

على هذا الملك. ويشمل نطاق حق الملكية  أصل الشيء وعناصره الجوهرية وما يتفرع عنله ملن هملار 

ومنتجات وملحقات وإذا كان هذا الملك أرضلا شلملت ملكيتهلا ملا فوقهلا وملا تحتهلا إللى الحلد المفيلد فلي 

 التمتع بها.

خلال النصين السالفين يمكن استخلاص المبادئ التالية إذ في مجال نطاق الملكيلة تلدخل العناصلر  ومن

 التالية  

 شمولية نطاق الملكية أول ما تشمل الشيء نفسه )أصل الشيء(.-1

 شمولية نطاق الملكية ما يعد من عناصر الشيء الجوهرية.-2

 ها وما تحتها إلى الحد المفيد.إذا كانت الملكية أرضا فضاء شمل النطاق ما فوق-3

 يشمل كذلك نطاق الملكية همار الشيء ومنتجاته وملحقاته.-4

 ويمكن إسقاط هذه العناصر لنطاق الملكية على الأملاك العقارية وفق التفصيل الآتي   

 : أصل الشيء)العقار(  المطلب الأول

ن المالك يملك كل ما يعلد ملن عناصلره مدني نجد المادة الأولى تقر أ 676و  675باستقراء نص المادة 

الجوهرية والعناصر الجوهرية في الشليء هلي حسلب نفلس الملادة العناصلر التلي لا يمكلن فصللها علن 

الشيء دون أن يفسد أو يتلف أو يتغير وبذلك تدخل العناصر الجوهرية في أصل الشيء ومثلال ذللك إذا 

لله ملن جلدران وأسلقف وأعملدة وأبلواا وشلبابيك كان الشيء بناء فمالكه يملك جميلع الأجلزاء المكونلة 

وكل ما هو مندمج في البناء بحيث لا يمكن فصلله عنله دون المسلاس بكيانله أو التغييلر فيله ، فللا يمكلن 

مثلا فصل أعمدة البناء عن البناء نفسه لأنها من عناصره الجوهرية ولأن نزعها عنه يردي إللى إتللاف 

 يرها ... .البناء وقل مثل ذلك في الجدران وغ

وإذا كان الملك أرا كانت عناصرها الجوهرية سطحها وباطنها وعلوها وتربتها فكلل هلذه الأشلياء لا 

يمكللن فصلللها ماديللا عللن الأرا لأنهللا عناصللرها الجوهريللة وإذا كانللت الأرا زراعيللة كللان زرعهللا 

.  (41)اللة أخلريوأشجارها من عناصرها الجوهرية لأن نزع الزرع عنها يجعلها تتغير من حاللة إللى ح

ق. م.ذكرت هلاث حالات تحدث إذا نزع العناصر الجوهرية، فساد ، إتلاف، تغييلر إذاً إذا  675والمادة 

كان الملك عقار كان أول ما يشمله نطاق ملكية هذا العقار، العقار نفسه سواء كان أرضا فضلاء أو بنلاء 

 ...فبصل العقار يشمل العقار نفسه وكل ما يعد من عناصره الجوهرية المشكلة له . (42)وغيره

 

 : العلو والعمق :  المطلب ال اني 

مدني ببن ملكية الأرا تشمل ما فوقها وملا تحتهلا إللى الحلد المفيلد  675قضت الفقرة الثانية من المادة 

لا تقتصر على سطحها فحسب وإنما تمتلد لملا  في التمتع بها علوا وعمقا... وهذا يعني أن ملكية الأرا

 فوقها من فضاء وهو العلو وما تحتها من أعماق ونعرضهما في الفرعين التاليين 

 : العلـو:  الفرع الأول

قانون  782يعتبر مالك سطح الأرا مالكا لما فوقها أي العلو هذا ما دلت عليه الفقرة الأولى من المادة 

لى الأرا أو تحتها من غرس أو بناء أو منشآت يعتبر من عملل صلاحب مدني بنصها على   كل ما ع

 الأرا وأقامه على نفقته ويكون مملوكا له .

فهذه الفقرة من المادة تفيد أن ملكية سطح الأرا قرينلة عللى ملكيلة ملا فوقهلا لكلن هلذه القرينلة بسليطة 

ملة الللدليل فللي مواجهلة مالللك سللطح قابللة لإهبللات العكلس فطبقللا للفقللرة الثانيلة مللن نفللس الملادة يجللوز إقا

الأرا على أن أجنبيا قد أقام منشلآت عللى نفقتله أو يقلام اللدليل عللى أن ماللك سلطح الأرا قلد خلول 

 أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وفي تملكها.

ملكية سلطح الأرا علن ملكيلة العللو بنلاء ق.م يجوز فصل  675وهذا ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة 

والمسلتقر عليله فلي الفقله والقضلاء المقلارن أن فصلل ملكيلة سلطح  (43)على اتفلاق أو نلص فلي القلانون 

م 675الأرا عن العلو يكون إما بقانون أو بتصرف قانوني والتصرف القانوني قد يكون اتفلاق الملادة 

 (44)أو بالإرادة المنفردة مثل الوصية.
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كانت ملكية سطح الأرا قرينة على ملكية ما فوقها أي العلو، فإن ملكية العلو لا تقوم قرينلة عللى وإذا 

ملكيلة سلطح الأرا وعللى ملن ادعلى ذللك يقلع علبء الإهبلات باللدليل المقبلول قانونلا، وقلد صلدر ملن 

العلدد  1990مجللة قضلائية لسلنة  10/11/1989المحكمة العليا قلرارين فلي هلذا المعنلى الأول بتلاريخ 

العلدد الثلاني،  1994المجللة القضلائية لسلنة  07/02/1994وكذلك قرار صلدر بتلاريخ  150الرابع ص

وملكية العلو تخول صاحبها أن يتمتلع ويتصلرف فلي عللوه فلله أن يقليم منشلآت عليله ولله أن  158ص 

طح يغرس في سلطح أرضله لأن المنشلآت والنباتلات تشلغل حيلزا لعللو ولله كلذلك أن يمتللك ملا فلوق سل

أرضه من نور وهواء كملا لله الحلق فلي منلع الغيلر ملن الاعتلداء عللى عللوه فلإذا امتلدت أشلجار جلاره 

واحتلت حيزا من علوه له أن يلزم الجار بتقليم فروع وأغصان الأشجار التي حجبلت النلور علن أرضله 

الفاصلل مدني وإذا أعلى الجلار حائطله  691ومنعت أشعة الشمس من الوصول إلى زرعه أنشر المادة 

بينه وبين عقار جاره وأصبح هذا الجزء المعلى منه مائلا يشلغل حيلزا ملن عللو جلاره كلان هلذا اعتلداء 

ولكلن يجلب ألا يفهلم ملن هلذا أن ملكيلة العللو مطلقلة ولا (45)وجاز للجار الثاني طلب إزالة هذا الاعتلداء

العللو بلالحيز المقيلد فلي التمتلع  مدني الفقرة الثانية منها قيدت حق ملكيلة 675حدود لها لأن نص المادة 

بهذه الملكية ويترتب على ذلك أنه ليس لمالك العلو أن يعارا فيما يقام من أعملال عللى مسلافات العللو 

المرتفعة أين لا يكون له أية مصلحة في منعها والمستقر عليه الفقه والقضاء المقارن أن مناط المصلحة 

ل من ضرر للمالك أما لو كان العمل لا يسبب ضرر للماللك في هذا الخصوص هو ما قد يسببه هذا العم

 (46)كان المنع لمثل هذه الأعمال تعسفا منه ويلحق بالتعسف في استعمال الحق 

 ويستخلص من هذا أمران   

أنه لا يجوز للماللك أن يمنلع ملرور الأسللاك الكهربائيلة أو التليفونيلة فلوق أرضله. سلواء الأمر الأول : 

ك مملوكة للدولة، أو لإحدي السلطات العاملة أو حتلى أصلحاا الرخصلة وفقلا لأحكلام كانت هذه الأسلا

المتعلق بالكهرباء وتوزيلع الغلاز  05/02/2002المرر  في  02/01من القانون رقم 160و 159المادة 

بواسلطة القنوات.كمللا لا يجلوز للله عرقللة عمليللات البحلث أو اسللتغلال الأنشلطة المنجميللة وفقلا الأحكللام 

 يتضمن قانون المناجم. 24/20/2014المرر  في  14/05نون رقم القا

أنه لا يجوز للمالك منع تحليق الطائرات فوق أرضه على مسافة من العلو بحيث لا تحدث الأمر ال اني: 

ضررا للمالك، لأن صوت الطائرات هو نعم إزعال لكن يتحمله كافة الناس بما فيهم المالك وذللك حتلى 

الجوية هذا مع ملاحشة أن الفضاء الجوي يخضع لسيادة الدولة بل يذهب القانون فلي لا تتعطل الملاحة 

مجال حماية الملاحلة الجويلة إللى فلرا ارتفاقلات عللى السلكان المجلاورين للمطلار تعلرف بارتفاقلات 

يحلدد القواعلد العاملة المتعلقلة بلالطيران  27/06/1998الملرر  فلي  98/06المطار طبقا للقلانون رقلم 

يفرا عليهم هذا الارتفاق علدم إقاملة منشلآت أو أسللاك أو أي تعليلة ملن شلبنها إعاقلة الملاحلة  المدني

 الجوية وعرقلة صعود وهبوط الطائرات على مدارل المطارات .

 : العمق :  الفرع ال اني

مالك سطح الأرا مالكا لما تحتها أي العمق وتطبق في هذا الخصوص الأحكام السالفة المتعلقة بالعلو 

 مدني العمق في قولها...وما تحتها . 674حيث ذكرت الفقرة الثانية من المادة 

ومالك سطح الأرا تمنحه هذه الملكية قرينة بسيطة قابلة لإهبات العكس بنفس الفقرة الأولى من الملادة 

ق.م كما يجوز فصلل ملكيلة سلطح الأرا علن ملكيلة العملق بنلاء عللى نلص قلانوني أو بتصلرف 782

ق.م   ويجللوز بمقتضللى  675هللو شللبن ملكيللة العلللو حيللث نصللت الفقللرة الثالثللة مللن المللادة قللانوني كمللا 

القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرا منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتهلا وملكيلة العملق 

ليست قرينة على ملكية سطح الأرا فإذا ادعلى ماللك العملق ملكيلة سلطح الأرا عليله علبء اللدليل 

 بول قانون.المق

وملكية صاحب سطح الأرا للعمق تخوله الحق في حفر أرضه أو عمقه لوضع أسس البناء الذي يريد 

إقامته فوقها وله أن يغرس فيها أو بزرع إلى العمق المتطلب فجذور غرسه له أن تمتد في عمق أرضله 

كملا يخولله القلانون إلى الحد المتطلب ولله أن يقليم سلراديب وأنفلاق فلي العملق تحلت أرضله كملا يشلاء 

بصفته ماللك الحلق فلي منلع الغيلر ملن الاعتلداء عللى عمقله فلله منلع جلذور أشلجار ونباتلات جلاره ملن 
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الامتداد في عمق أرضه وباطنها وقد اختلف الفقه والقضاء فلي شلبن حمايلة ماللك العملق لبلاطن أرضله 

والفقله فلي مصلر إللى  في حالة امتداد جذور مغروسات جاره إلى باطن أرضه فذهب القضاء المصري

عدم جواز قطع مالك العمق لجلذور مغروسلات جلاره بنفسله ومباشلرة ، بلل عليله اللجلوء للقضلاء وهلو 

الكفيل بمنع اعتداء الجار على عمقه بينما يذهب الفقه والقضاء في فرنسا إلى منح مالك العمق حق قطع 

مدني فرنسي في فقرتها الأولى  673جذور جاره مباشرة دون اللجوء للقضاء هذا ما نصت عليه المادة 

والثانية ويعود هذا حسب الأستاذ السنهوري إلى رجحان الخطب لأن مالك العمق قد يقطع جذور أغراس 

جللاره الممتللدة فللي عمقلله دون علللم بمناسللبة حفللره لأرضلله فللبراد المشللرع الفرنسللي أن يجنللب الجللار 

 (47)المسرولية دون أن يكلفه بإهبات عدم علمه.

قلانون ملدني  675صاحب الأرا للعمق ليست مطلقة فهي مقيدة بنص الفقرة الثانية من الملادة وملكية 

وقيلدها هلو الحلد المفيلد فلي التمتلع بملكله عمقللا فللا يجلوز لله أن يعتلرا عللى أي عملل عللى مسللافات 

ساحقة في العمق لا تلحق ضررا به فلا يجوز له منلع ملرور أنابيلب الغلاز والملاء تحلت سلطح الأرا 

المتعللق بالكهربلاء وتوزيلع الغلاز الآنلف  02/01ى مسلافات لا تضلر بمصللحته حسلب القلانون رقلم عل

ومرور هذه الأنابيب تحت الأرا لا يعد فصلا لملكية العمق على السلطح وإنملا هلو عبلر علن ارتفلاق 

 (48)خوله المشرع للمصلحة العامة.

ق.م  675القيلد اللذي جلاءت بله الملادة وأهم قيد يرد على ملكيلة العملق ويفصللها علن ملكيلة السلطح هلو

المتعللق بالأنشلطة المنجميلة فهلذا القلانون وحسلب الملادة  84/06الفقرة الثالثة وتطبيقها هو القانون رقم 

منه يجعل ملكية المواد المعدنية المتواجدة في أرا التراا الوطني كله بما في ذلك الإقليم البحري  59

القيام ببعمال البحث أو الاستغلال في أرضه لهذه المواد إلا بناء عللى ملك للدولة ولا يمكن حتى للمالك 

مللن قلللانون  15رخصللة يسلللمها اللللوزير المكلللف بالمنلللاجم أو الللوالي المخللتص إقليميلللا حسللب الملللادة 

المتعللق بالحفريلات وحمايلة الأملاكن  20/12/1967الملرر  فلي  67/08كذلك الأملر رقلم  (49)84/06

المتضلمن الأمللاك الوطنيلة أصللا فلي القيلد اللوارد  90/30من قانون  15المادة  الأهرية التاريخية وتعد

علللى ملكيللة العمللق حيللث نصللت هللذه المللادة علللى أن الثللروات والمللوارد الطبيعيللة السللطحية والجوفيللة 

المتمثلة في الموارد المائيلة بمختللف أنواعهلا، والمحروقلات السلائلة منهلا والغازيلة والثلروات المعدنيلة 

ويللة والحديديللة والمعللادن الأخللري أو المنتجللات المسللتخرجة مللن المنللاجم والمحللاجر والثللروات الطاق

البحرية وكذلك الثروات الغابيلة الواقعلة فلي كاملل المجلالات البريلة والبحريلة ملن التلراا اللوطني فلي 

طتها سطحه أو في جوفه أو في الجرف القاري والمنلاطق البحريلة الخاضلعة للسليادة الجزائريلة أو لسلل

 القضائية، تدخل كلها في الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية.

أما فيما يتعلق بالكنز المدفون في عمق الأرا التابعة للخواص فقد خلرل المشلرع الجزائلري عللى ملا 

حيث تجعل تشريعات الدول العربية في معشمها لمالك العملق نسلبة ملن الكنلز (50)تبناه معشم المشرعين

من قانون الملكيلة العقاريلة اللبنلاني حيلث  237ه كما فعل المشرع اللبناني في المادة المكتشف في أرض

نصت هذه المادة على  ...أن الكنز الذي يعثر عليه فلي الأرا تعلود هلاهلة أخماسله لصلاحب الأرا، 

 وخمسة لمكتشفه، والخمس الباقي للخزينة العامة  

من القانون المدني المصلري حيلث نصلت الفقلرة  882وذهب المشرع المصري أبعد من هذا في المادة 

الأولى من هذه المادة على   الكنز الملدفون أو المخبلل اللذي لا يسلتطيع أحلد أن يثبلت ملكيتله لله يكلون 

 لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته 

الملكيلة العقاريلة بينما التشريع الجزائلري الملدني للم يتعلرا للكنلز وأحكامله المعثلور عليله فلي نطلاق 

المتضمن الأملاك الوطنية السالفة الذكر  90/30هو القانون رقم  (51)الخاصة والوحيد الذي عرف الكنز

بقوله   يعتبر كنلزا، كلل شليء أو قيملة مخفيلة أو مدفونلة تلم اكتشلافها أو  57أين عرف الكنز في مادته 

ملكيتله  وخلرل المشلرع الجزائلري عملا العثور عليها بمحض الصدقة، ولا يمكن لأحد أن يثبلت عليهلا 

ملن نفلس القلانون ملكيلة الكنلز  58أهبتناه في التشريعات العربية بشلبن ملكيلة الكنلز حيلث جعللت الملادة 

المكتشللف فللي نطللاق الملكيللة الخاصللة ملكللا للدولللة بنصللها فللي الفقللرة الثالثللة أن كللل مللا يكتشللف خلللال 

مهما تكن طبيعة العقار القانونية التلي اكتشلفت فيله  – الحفريات أو يعثر عليه مصادفة يكون ملك للدولة
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أما القانون الفرنسي فهو يقضي بتقسيم الكنلز بلين المكتشلف وصلاحب الأرا مناصلفة ملع اشلتراط أن 

 (52)يكون العثور على الكنز صدفة دون نية سبق للبحث عنه.

 : ال مار والمنتجات والملحقات :المطلب ال الث

على أن لمالك الشيء الحلق فلي هملاره ومنتجاتله وملحقاتله ملا للم يوجلد نلص أو ق.م  676نصت المادة 

 اتفاق يقضى بخلاف ذلك.

ويستنتج من هذا أن الملكية لا تقتصر على الأرا ذاتها فقط وإنما تمتد إلى كل ما يلحق بها وما يتفلرع 

 عنها فتمتد الملكية بذلك إلى الملحقات، والثمار، والمنتجات .

 

 (fruitsال مار )   الفرع الأول

هملا أنهلا غللة دوريلة متجلددة أي (53)هي كل ما ينتجه العقار ملن غللة متجلددة وتمتلاز الثملار بخاصليتين

يجنيها صاحبها في أوقات متعاقبة منتشمة دون انقطاع والخاصية الثانية أنها رغم كونها تنبثلق وتتفلرع 

 ثمار هلاهة أنواع  وتتولد عن الشيء لكنها لا تمس ببصل الشيء )العقار( وال

همار طبيعية وهي تلك المتولدة عن العقار بفعل الطبيعلة ولا دخلل لسنسلان فلي إنتاجهلا ولا توللدها -أولا

من العقار بل تتفلرع علن الشليء بفعلل الطبيعلة ومثلهلا الكلر والأعشلاا التلي تنبلت دون عملل الإنسلان 

عمل الإنسان، ونلاحا أن هذا النوع ملن فكثيرا ما نلاحا الأحراش والأشواك تمر الأرا دون تدخل 

 الثمار لا ينتج سوي من الأرا الفضاء فلا يمكن للعقار المبني أن تكون همارا طبيعية.

الثمللار الصللناعية )المسللتحدهة( وهللي التللي تتولللد مللن العقللار بفعللل الإنسللان ومثالهللا المزروعللات -هانيللا

دخل الإنسلان زرعلا وجنيلا لهلا. ونلاحلا كلذلك وكل ما تنتجه الأرا من غلات بت (54)وبساتين الفواكه 

 أن هذا النوع من الثمار تتفرد به الأرا الفضاء )الزراعية( دون العقار المبني .

المتجلدد اللذي يقبضله الماللك ملن اسلتثماره لعقلاره (55)الثمار المدنية  وهي الريع والعائلد اللدوري -هالث

ير منح بعض سلطاته لهذه الغيلر فاللدخل النقلدي اللذي فالثمار المدنية هي ما يقبضه المالك من غيره نش

يقبضه ماللك البنلاء مقابلل منحله حلق السلكن لغيلره يعلد هملارا مدنيلة والعائلد النقلدي اللذي يحلوزه ماللك 

الأرا جراء تخويلله غيلره حلق الانتفلاع بهلذه الأرا يعتبلر هملار مدنيلة ونلاحلا فلي هلذا النلوع ملن 

لفضلاء والعقلار المبنلي وكملا أن الأرا الزراعيلة لهلا هملار مدنيلة هلي الثمار أنها مشتركة بين العقار ا

الريع والدخل النقدي العائد على صاحبها بمناسبة كرائه أرضه لغيره يزرعها ويجني همارها الصلناعية 

كذلك العقار المبني له همارا مدنية هي العائد النقدي كبجرة كراء المنزل وهمن الإقامة في النزل ومقابلل 

ور على الجسور والطرق السيارة إذا أعدت لهذا الغرا واسلتثمرت ملن الخلواص وهلذا عاملا فلي العب

أوروبا عكس الحال عندنا حيث لا تستثمر الدولة في مجلال الطلرق أو طلرق المواصللات ولا الجسلور 

 الموصلة، اللهم الضريبة المفروضة على مالكي العربات كل سنة.

 ( tsprodui: المنتجات ) الفرع ال اني

فالمنتجات تختلف عن الثمار فلي كونهلا غيلر  (56)هي كل ما يخرل من العقار من همارات غير متجددة  

متجددة واستهلاكها يمس ببصل العقار فإذا كان العقار أرضا ترخذ منها المعادن فهذه المعادن همار غير 

بلر رمالهلا منتجلات لأنهلا متجددة وتمس ببصل الشيء كذلك شواطل البحار التي ترخذ منهلا الرملال تعت

غيللر متجللددة وتمللس ببصللل الشلليء والغابللات عقللار بطبيعتلله لأن أشللجارها متصلللة بللالأرا وقطللع 

أشجارها يعد منتجات لأنله يملس ببصلل الغابلة ذاتهلا كلذلك المنلاجم والمحلاجر ملا يسلتخرل منهلا يعتبلر 

و محلاجر إعلدادا خاصلا بحيلث منتجات لأنه يمس ببصل العقار لكن إذا أعد العقار غابلة كلان أو ملنجم أ

يصبح مالكه يجني منتجاته بطريقة دورية منتشمة كبن تخصص الغابة لجنلي ملادة الخشلب وتعلد إعلداد 

يسمح بتجدد أشجارها دوريا لغرس المتواصل لرشجار فلإن منتجاتهلا ملن خشلب تتحلول إللى هملار ولا 

لت منتجاتها إلى همار رغم أنها تملس تبقى منتجات كذلك المناجم والمحاجر إذا أعدت إعدادا خاصا تحو

 (57)ببصل العقار وجوهره.

 ونلاحا كذلك أن العقار المبني ليس له منتوجات بالمفهوم الأول بل لا يتولد عنه سوي الثمار المدنية.

 



 د.عمّار نكاع  

176 
 

 ( accessoires: الملحقات )الفرع ال الث

بصللفة مرقتللة لا تعتبللر مللن هللي الأشللياء المعللدة بصللفة دائمللة أن تكللون تابعللة لرصللل فللإذا كانللت معللدة 

وهي أشياء مستقلة عن أصل الشيء وغير متوللدة عنله كتوللد الثملار والمنتجلات وقلد ورد  (58)الملحقات

المتعلقة بلالرهن الرسلمي  887نص في التقنين المدني الجزائري يذكر ملحقات الشيء وهو نص المادة 

تعتبر عقارا ويشلمل بوجله خلاص حقلوق  التي تقضى ببنه   يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي

 الارتفاق والعقارات بالتخصيص وكافة التحسينات والإنشاءات التي تعود بالمنفعة على المالك.... .

فالملحقات إذن هي ملا أعلد بصلفة دائملة لاسلتعمال الشليء طبقلا لملا تقضلي بله طبيعلة الأشلياء وعلرف 

ا فإن ملحقاته هي كلل الارتفاقلات الخاصلة بله وكلذلك فإذا كان الشيء عقار (59)الجهة وقصد المتعاقدين 

الأشللياء المعتبللرة عقللارا بالتخصلليص كللالمحراث والجللرار وحشللائر المواشللي بالنسللبة للعقللار الفضللاء 

 وكالأبواا والنوافذ والشبابيك ووسائل الإنارة وما تتطلبها الحياة بالنسبة للعقار المبني .

 

 الخاتمة

 من التقنين المدني   676و  675حدد المشرع نطاق الملكية العقارية  بموجب المادتان 

فنطاق الملكية العقارية هو الوعاء المحدد الذي يمارس فيه المالك سلطاته على هذا الملك. ويشمل نطاق 

كلان حق الملكية  أصل الشيء وعناصره الجوهرية وما يتفرع عنله ملن هملار ومنتجلات وملحقلات وإذا 

 هذا الملك أرضا شملت ملكيتها ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها.

 فيشمل نطاق الملكية أول ما يشمل الشيء نفسه )العقار(.

كما يشمل نطاق الملكية ما يعد من عناصر الشيء الجوهرية. وهي العناصر التلي لا يمكلن فصللها علن 

فمالك البناء يملك جميع الأجزاء المكونة لله ملن جلدران وأسلقف  الشيء دون أن يفسد أو يتلف أو يتغير

وأعمدة وأبواا وشبابيك وكل ما هو مندمج في البناء بحيث لا يمكن فصله عنه دون المسلاس بكيانله أو 

 التغيير فيه .

وإذا كان الملك أرا كانت عناصرها الجوهرية سطحها وباطنها وعلوها وتربتها فكلل هلذه الأشلياء لا 

فصلللها ماديللا عللن الأرا لأنهللا عناصللرها الجوهريللة وإذا كانللت الأرا زراعيللة كللان زرعهللا  يمكللن

 وأشجارها من عناصرها الجوهرية لأن نزع الزرع عنها يجعلها تتغير من حالة إلى حالة أخري. 

وإذا كانت الملكية أرضا فضاء شمل النطاق ما فوقهلا وملا تحتهلا إللى الحلد المفيلد وهلذا يعنلي أن ملكيلة 

الأرا لا تقتصر على سطحها فحسب وإنما تمتد لما فوقها من فضاء وهو العللو فماللك سلطح الأرا 

قانون ملدني التلي تفيلد أن ملكيلة  782مالكا لما فوقها أي العلو هذا ما دلت عليه الفقرة الأولى من المادة 

عكلس إذ يجلوز إقاملة سطح الأرا قرينة على ملكية ما فوقهلا لكلن هلذه القرينلة بسليطة قابللة لإهبلات ال

الدليل في مواجهة مالك سطح الأرا على أن أجنبيا قد أقام منشلآت عللى نفقتله أو يقلام اللدليل عللى أن 

مالك سلطح الأرا قلد خلول أجنبيلا ملكيلة منشلآت كانلت قائملة ملن قبلل أو خولله الحلق فلي إقاملة هلذه 

 ق.م. 675المنشآت وفي تملكها. وهذا ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة 

وإذا كانت ملكية سطح الأرا قرينة على ملكية ما فوقها أي العلو، فإن ملكية العلو لا تقوم قرينلة عللى 

ملكية سطح الأرا وعلى من ادعى ذلك يقع عبء الإهبات بالدليل المقبول قانونا، وملكية العللو تخلول 

رس فلي سلطح أرضله لأن صاحبها أن يتمتع ويتصلرف فلي عللوه فلله أن يقليم منشلآت عليله ولله أن يغل

المنشآت والنباتات تشغل حيزا لعلو وله كذلك أن يمتللك ملا فلوق سلطح أرضله ملن نلور وهلواء كملا لله 

الحق في منع الغير من الاعتداء على علوه . كما يمتد النطاق لما تحتهلا فماللك سلطح الأرا مالكلا لملا 

قة بالعلو حيث ذكرت الفقرة الثانية من تحتها أي العمق وتطبق في هذا الخصوص الأحكام السالفة المتعل

 مدني العمق في قولها...وما تحتها . 674المادة 

فمالك سطح الأرا تمنحه هذه الملكية قرينة بسيطة قابلة لإهبات العكس بنفس الفقرة الأولى ملن الملادة 

ق.م كما يجوز فصلل ملكيلة سلطح الأرا علن ملكيلة العملق بنلاء عللى نلص قلانوني أو بتصلرف 782

انوني كما هو شبن ملكية العلو وملكية صاحب سلطح الأرا للعملق تخولله الحلق فلي حفلر أرضله أو ق

عمقلله لوضللع أسللس البنللاء الللذي يريللد إقامتلله فوقهللا وللله أن يغللرس فيهللا أو يللزرع إلللى العمللق المتطلللب 
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فجذور غرسه له أن تمتد في عملق أرضله إللى الحلد المتطللب ولله أن يقليم سلراديب وأنفلاق فلي العملق 

تحت أرضه كما يشاء كما يخوله القانون بصفته مالك الحق في منع الغيلر ملن الاعتلداء عللى عمقله فلله 

منع جذور أشجار ونباتات جاره من الامتداد فلي عملق أرضله وباطنهلا وقلد اختللف الفقله والقضلاء فلي 

فيلذهب  شبن حماية مالك العمق لباطن أرضه في حالة امتداد جذور مغروسات جاره إلى بلاطن أرضله.

الفقه المصر إلى عدم جواز قطع مالك العمق لجذور مغروسات جاره بنفسه ومباشرة ، بل عليه اللجوء 

للقضاء. بينما يذهب الفقه والقضاء في فرنسا إلى منح مالك العمق حلق قطلع جلذور جلاره مباشلرة دون 

الثانيلة ويعلود هلذا إللى مدني فرنسي في فقرتهلا الأوللى و 673اللجوء للقضاء هذا ما نصت عليه المادة 

إعمال مبدأ رجحان الخطب لأن مالك العملق قلد يقطلع جلذور أغلراس جلاره الممتلدة فلي عمقله دون عللم 

 بمناسبة حفره لأرضه فجنبه المشرع الفرنسي المسرولية دون أن يكلفه بإهبات عدم علمه.

يمتلد إللى كلل ملا يلحلق بهلا ولا يقتصر نطاق الملكية على الأرا ذاتها فقط ، وعلوها و عمقها ، وإنما 

 وما يتفرع عنها بحيث يشمل الملحقات، والثمار، والمنتجات .

 

 الهوامش والمراجع

مرر  في  01/07والقانون رقم  01/12/1998مرر  في  98/381أنشر المرسوم التنفيذي رقم  (1)

يعدل  14/12/2002المرر  في  02/10والقانون رقم  91/10يعدل ويتمم القانون  22/05/2001

يتضمن  26/10/2000مرر  في  2000/336والمرسوم التنفيذي رقم  91/10ويتمم كذلك القانون 

 شهاد المكتوا لإهبات الملك الوقفي وشروط و كيفيات إصدارها وتسليمها.إحداث وهيقة الإ

من  08يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة  04/02/2003مرر  في  03/51والمرسوم التنفيذي رقم 

يتضمن إنشاء صندوق مركزي  02/03/1999قرار وزاري مشترك مرر  في  -91/10قانون 

يحدد كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة  10/04/2000ي القرار المرر  ف -لرملاك الوقفية

يحدد شكل ومحتوي الشهادة الرسمية الخاصة بالملك  26/05/2001قرار مرر  في -بالأملاك الوقفية، 

 الوقفي ...الخ

 .متعلق بالتوجه العقاري.90/25من قانون  37إلى  33أنشر المواد من   (2)

مكرر  124التعسف في استعمال الحق وخصص لها نص المادة  تبنى المشرع الجزائري نشرية (3)

 -إذا وقع بقصد الإضرار بالغير –مدني جزائري بقولها   يعتبر استعمال حقا تعسفيا في الأحوال التالية 

إذا كان الغرا منه –إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشل للغير 

نشرية التعسف في الشريعة  -ير مشروعة  ولزيادة بينان أنشر الصادق قرويالحصول على فائدة غ

الوجيز في نشرية الحق بوجه  -ومحمد حسنين -والقانون مذكرة ماجستير غير منشور جامعة قسنطينة

 وما بعدها. 309عام ص 

ل على فائدة معيار الحصو IIمعيار الأضرار بالغير  Iوهي  124وهي المعايير التي شملتها المادة  (4)

 معيار الحصول على فائدة غير مشروعة. IIIقليلة بالنسبة إلى الضرر الناشل للغير 

عدم استثمار الأراضي الفلاحية تعسفا في استعمال الحق لأنه حسب نفس  90/25جعل قانون  (5)

القانون )يشكل الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر )بواسطة الغير( واجبا على كل مالك حقوق 

تعليل ذلك  من هذا القانون وذهبت هذه المادة إلى 48عينية عقارية أو حائز لها وهذا ما قضت به المادة 

)عدم الاستثمار( يعد تعسفا بقولها أن الأرا الفلاحية منوط بها دور اقتصادي واجتماعي فهي لها 

وظيفة اجتماعية حسب المادة وإذا لم يستثمرها صاحبها )عد متعسف( ويذهب نفس القانون إلى معاقبة 

د سمعي شامة في كتابه النشام وهذا حسب الإسنا 52، 51المالك إلى حد إلغاء ملكيته تماما حسب المواد 

يعد خرق للقواعد الدستورية التي تحمي حق الملكية لا سيما المادة  171القانوني للتوجيه العقاري ص

 . 90/25وما يعدها من قانون  48منه راجعا المواد  52

 القصد هنا الملكية العقارية الخاصة.(6)

وانشر  90/25جاء بعد قانون  28/11/1996لأن استفتاء  23/02/1989نقصد بالدستور، دستور (7)

 .1996من دستور  52المادة 
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من خصائص الأملاك العامة عدم قابليتهلا للحجلز ولا لتصلرف فيهلا ولا تمتللك بالتقلادم انشلر الملادة  (8)

 مدني جزائري  689

ومللا يعللدها فللي حللق  844الملكيللة المجللزأة المللادة  677و  676و 674الملكيللة التامللة نشمتهللا المللادة  (9)

 -فلي حلق الارتفلاق وملا بعللدها 867وملا بعلدها فلي حلق الاسلتعمال والسلكن الملادة  855الانتفلاع الملواد 

إلى  743مواد من الملكية المشتركة )شيوع إجباري( ال 742إلى  713الملكية المشاعة نشمتها المواد من 

772. 

رمضان أبو السعود  الوجيز في الحقوق العينية الأصلية )أحكامها ومصادرها(، نشر دار الجامعلة  (10)

 .22، مصر، ص2004الجديدة، 

، ص 1998الباا الأول، القسم الثاني، منشورات الحلبي، بيلروت،  8السنهوري  الوسيط، المجلد  (11)

492. 

 .56، دمشق، ص 1985، 2، نشر دار الفكر، ط4قه الإسلامي وأدلته ،لوهبة الزحيلي   الف (12)

)13( Voir. Dalloz: Répertoire de droit civil, 2e édition,  mise a jour 1977, tome 

VI,  recueil VO propriété sect. 1er étude général du droit de propriété, Paris, p1. 

(14)  « La propriété est, le droit de jouir et disposer  des choses de la manière la 

plus absolue pourvu qu’on n’en fasse  pas un usage prohibe par les lois ou par 

les règlements » 

voir: Henri et Léon MAZE AUD, jean mazeaud, François chabas- leçons de 

droit civil, 8e édition, tome II, deuxième volume, Montchrestien, Paris, p9 . 

وتجزيء الملكية ينتج عنه الحقوق المتفرعة عن حق  -498( السنهوري ، مرجع سابق، ص15)

 الملكية وهي الانتفاع، الارتفاق الاستعمال والسكن .

( حصص الشركاء في الشركة لا يعد شيوعا لأن المالك لهذه الحصص هي الشركة باعتبارها 16)

القانون  -أنشر في ذلك  أحمد محرز -شخصا معنويا له ذمة مالية منفصلة عن ذمة باقي الشركاء

 .69، الجزائر، ص1980التجاري الجزائري الجزء الثاني، نشر ديوان المطبوعات الجامعية سنة 

 .798/ 796( السنهوري ،مرجع سابق، ص 17)

 .796( السنهوري ،مرجع سابق، ص18)

(لأنه غير ⅛من سورة النساء/مع ملاحشة أن المثال ليس فيه نصيب للزوجة ) 11( أنشر الآية 19)

 مذكورة في المثال 

( مثاله أن يشتري عدة أشخاص قد يكونوا من أسرة واحدة عقارا على الشيوع دون تحديد نصيب كل 20)

 واحد منهم.
وما  72السابق، ص المرجع  –وكذلك رمضان أبو السعود  737إلى  727- 723-722أنشر المواد  (1)

 بعدها .

 -وما بعدها 63مرجع سابق، ص -رمضان أبو السعود -( لتوسع في إدارة المال الشائع أنشر21)

حق الملكية نشر مكتبة سيد  -وعبد المنعم البدراوي–وما بعدها  804السنهوري ، مرجع سابق، ص 

 .كذلك173، ص 1، مصر ،ط1973عبد الله وهبة سنة 

Jean mazeaud.Henri et léon mazeaud. François chabas- leçons de droit civil 

tome II Biens droit de propriété 52 édition. Montchrestien 1994, P 40 

 793البلاا الثاللث ص  -8الوسيط المجللد  –( لزيادة تفصيل حول الملكية المشاعة أنشر السنهوري 22)

ز فلي شلرح القلانون الملدني الجزائلري ،الجلزء الرابللع، ص اللوجي -وملا بعلدها ، كلذلك خليلل أحملد قلدادة

الوجيز في الحقوق العينية الأصللية  -ورمضان أبو السعود 2001، نشر ديوان المطبوعات الجامعية223

 ) مصر (. 2004وما بعدها، نشر دار الجامعة الجديدة سنة 62) أحكامها ومصادرها( ص 

 78876مدني في قرارها رقم  747ا جاء في نص المادة ( تبنت المحكمة العليا حكما مماهلا لم23)

 .35، ص 03، العدد1992مجلة قضائية لسنة  01/07/1991بتاريخ 
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 .798( السنهوري   مرجع سابق، ص 24)

 ( مرجع نفسه، نفس الصفحة وما بعدها.25)

 .51، الجزائر، ص 2002نشرية المال العام، نشر دار هومة،  -أعمر يحياوي-( أنشر26)

 

 .93رمضان أبو السعود   مرجع سابق، ص  (27)

 .496-499ص  1998منشورات الحلبي،بيروت، 8السنهوري  الوسيط المجلد ( 28)

الثمللار هللي كللل مللا ينتجلله الشلليء مللن غلللة متجللددة فللي مواعيللد دوريللة دون أن يترتللب علللى أخللذه  (30)

محصلول الأرا وأجلرة  الإنقاص. من أصل الشيء فهي عبارة عن دخل منلتشم يجنلى ملن الشليء مثلل

 ( على أنواع هلاهة  fruitsالمنزل والثمار )

ثمار الطبيعية وهي ملن عملل الطبيعلة لا دخلل لسنسلان فلي إنتاجهلا مثلل الأعشلاا والكلر التلي تنبلت ال -

 بمفردها.

 ثمار المستحدهة هي التي يكون لسنسان يد في إنتاجها )همار صناعية(.ال -

دوري متجلدد بقبضلة الماللك ملن الغيلر لقلاء هقلل منفعلة الشليء وهلي ملا يلدره الثمار المدنية وهي ربلع  -

الشيء من دخل نقدي يلزم به الغير مقابل استفادته من منافع الشيء بموجب عقد كتبجير المنزل أو أرباح 

 وما بعدها . 588مرجع سابق، ص ( السنهوري   31)الأسهم لزيادة فائدة أنشر السنهوري 

 ،. 496ص    مرجع سابق،(32)

( المنتجات هي ما ينتجه الشيء في مواعيد دورية ويترتب على أخذها الانتقاص من أصل الشيء 33)

 مثل المواد المستخرجة من المحاجر.

( أنشر.عمار نكاع ، النشام القانوني للعقار الغابي وطرق حمايته في التشريع الجزائري، رسالة 34)

 , وما بعدها.164شور.ص ، غير من2016دكتوراه ،جامعة قسنطينة 

 )هامش(. 590-589السنهوري   مرجع سابق، ص  (35)

 .499، مرجع سابق، ص (36)

 .497( نفس المرجع، ص 37)

( التصرف المادي يرد على الشيء محل الحق لهذا كان التصرف المادي العنصر الوحيد الذي يميز 38)

القانوني التي ترد على حق المالك دون  حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية عكس سلطة التصرف

الشيء ولا تعتبر عنصرا مكونا لحق الملكية بل هي رخصة تثبت للمالك كما تثبت لغيره من أصحاا 

 الحقوق العينية الأخري .

والتصرف في الأشياء بشرط  التمتعالملكية هي حق  –مدني جزائري ما يلي  674( جاء في المادة 39)

 أن لا يستعمل استعمال ا تحرمه القوانين والأنشمة.

 المادتان تتحدث عن الملكية بوجه عام لكننا استوضفنا مدلولهما لإسقاطه على الملكية العقارية. (40) 

 .570لأن النبات والأشجار عقار بطبيعته ، أنشر السنهوري مرجع سابق، ص (41)

 عناصرها الجوهرية أعمدتها وحبالها وأسلاكها وغيره.مثل الجسور ب (42)

أو حق إقامة  ةيكون فصل العلو عن سطح الأرا بالاتفاق كبن يمنح مالك السطح حق التعلي (43)

مدني، وقد يكون فصل  782منشآت على سطح                                     الأرا كما هو حال المادة 

 العلو عن سطح الأرا عن طريق نص قانوني كما حال بعض

يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز،المتمم والمعدل .كما  05/02/2002المرر  في  02/01مواد القانون رقم 

كون هذا الفصل بتصرف  قانوني أحادي الجانب هو الوصية، أنشر السنهوري، المرجع السابق، ص قد ي

571. 

 من قانون الأسرة .                190أنشر المادة  (44)

 .31، رمضان أبو السعود   مرجع سابق، ص 572السنهوري  مرجع سابق،ص( 45)

 .574-573السنهوري   مرجع سابق، ص ( 46)

 وهامشها. 575رجع سابق، ص   م (47)
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 .وما بعدها  105أنشر أعمر يحياوي   مرجع سابق ، ص  (48)

محمد وحيد الدين سوار   الحقوق العينية الأصلية، نشر مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن،  (49)

 24، ص1994، 1ط

أنشر في تعريف الكنز وأحكامه وحيد الدين سوار ، الحقوق العينية الأصلية، نشر مكتبة الثقافة  (50)

من القانون  716، وعرفه المشرع الفرنسي في المادة 23، ص1994، 1للنشر والتوزيع ، الأردن، ط

 المدني في قوله   

 toute chose cachée ou enfouie sur la quelle personne ne peut justifier sa 

propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard  

)51(françois chabas –leçons de droit civil- biens 8e édition –montcherstien , 

paris, p313. 

 ، 588السنهوري  مرجع سابق، ص  (52)

 .27( رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص 53)

 .588السنهوري  مرجع سابق، ص (54)

 .28رمضان ابو السعود   مرجع سابق، ص  (55)

 .588السنهوري  مرجع سابق، ص (56)

 .589نفس المرجع  ، ص (57)

 .587مرجع سابق، ص (58)

 قد يتفق المتعاقدين على أن ملكية الشيء تنفصل عن ملكية ملحقاته (59)
 


